
  

  

  

  
 مجذوب عوض الكريم. د                               لتحكيم لقانونالقانونية الطبيعة 

1  
 

 م2023 مارس  – هـ1444 عشر الثامنالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

  التحكيم لقانون الطبيعة القانونية
  *مجذوب عوض عبد الكريم. د

  :ةــمقدم

الحمد الله الحكم العدل والصلاة والسـلام علـي رسـول االله الصـادق     
قبـل ظهـور    وحتـى الأمين وبعد فقد عرف الإنسـان التحكـيم منـذ القـدم     

 ـأيولـم   الأفـراد نفسها كوسيلة لحل المنازعات التي تنشا بين  الدوله ل نجـم  ف
ذا النظام بل أزداد وأزدهر يوماً  بعد يـوم وأصـبح ظـاهرة مـن ظـواهر      ه

 اقترنتانطلاقـة قـد  فالعصر الحديث الذي يتسم بتشابك العلاقـات والمصـالح   
في العصـر الحـالي كنتيجـة منطقيـة لتزايـد المبـادلات        وازدهارهالتحكيم 

والمعاملات التجارية علـي المسـتويين الـداخلي والـدولي فأولتـه معظـم       
علــي  همراكــز التحكــيم وهيئاتــ وانتشــرتتشــريعات أهميــة قصــوى ال

 .والدولية والإقليميةالمستويات المحلية 
 ضـرب التحكيم ليس بظاهرة قانونية حديثة وإنما هـو نظـام قـديم ي   

طابعـاً تجاريـاً دوليـاً فـي العصـر       وأكتسـب بجذوره في بطون التـاريخ  
لت بـين الـدول   الحـروب التـي اشـتع    م فقد هذا الطـابع بسـبب  ثالوسيط 

السادس عشر والسابع عشر ثـم أخـذ يسـترده بالتـدرج      الكبرى في القرنين
عنيت الاتفاقيـات الدوليـة بـالتحكيم مـن بـدايات القـرن العشـرين         حتى

هـذه   وأخـذت وسيلة مناسـبة لفـض منازعـات التجـارة الدوليـة       باعتباره
مبلغـاً   الاتفاقيات سارية إلي أن بلغت أهمية التحكـيم فـي هـذه المنازعـات    

  .كبيراً وسمى بالتحكيم التجاري الدولي
  :ونقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية

                                                 

  دلتا العلوم والتكنولوجيااستاذ مساعد كلية   *
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  تعريفالتحكيموأهميته :المبحث الأول
  طبيعةالتحكيموتمييزهعنالنظمالمشابهة :الثاني المبحث

  المبحث الأول
  وأهميتهتعريف التحكيم 
  :تمهيد وتقسيم

وأهميتـه وذلـك    يتناول هذا المبحث موضوع تعريـف التحكـيم       
مطلبين نتناول فـي الأول تعريـف التحكـيم ونـتكلم فـي الثـاني عـن        إلى 
  .تهاهمي

  تعريف التحكيم :المطلب الأول

النظام الـذي بمقتضـاه يخـول أطـراف      بأنهيعرف البعض التحكيم 
 ـ حـض كمـين يعينـونهم بم  حالفصل فيه إلـي م  مهمةالنزاع  ئتهم ومـع  يمش

  .عريف تقليدياعتراف أصحاب هدا التعريف بأنه ت
 ـيتسم بالإيجـاز ويكشـف عـن الطبيعـة الإن    إلا انه   ية للتحكـيم ئاش

ــن    contractual عقدي ال ه طابعالمستمدة من ــيم م ــد التحك ــث يول حي
أتفاق التحكيمكما يلغـي هـذا التعريـف الضـوء علـي الطبيعـة القضـائية        

فـي النـزاع فضـلاً عـن      صـدر للتحكيم حيث يجسدها حكم التحكيم  الذي ي
ة الإجرائية للتحكيم حيـث يصـدر هـذا الحكـم فـي خصـومه مـن        لطبيعا

  .instance arbitrate مالتحكي مهخصو
ن كـا لكن هذا التعريف لا يحيط بحقيقة التحكيم كاملـة لان التحكـيم   

حسم النزاع بين الأطراف فـي خصـومة التحكـيم إلا أنـه     يينتهي إلي حكم 
قـانوني يوجـب علـي    مـن نـص    دقد لا يتولد من اتفاق التحكيم بل قد يتول

الأطراف حسم النزاع الذي ينشـا بيـنهم بطريقـة التحكيموهـو مـا يعـرف       
بالتحكيم الإجباري  كما هو الحال  في بعـض منازعـات شـركات القطـاع     
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وبعض النزاعات التي نشأت فـي الكويـت بشـان الـديون     1العام في السودان
ثانيـة   وجهـة ومـن   المناخسـوق  أزمـة أبـان   الأسهمة عن معاملات فلخالمت

في التحكيم إن يختار الخصوم المحكمـين عـن حريـة     الأصلكان  لانفإنهو
قد يضـطر احـد الخصـوم إلـي      الأحوالإذذلك لا يقع في كل  أنإلا  واقتناع

عـن اختيـار    تخلـف حكم عن الطـرف الـذي   من ياللجوء للقضاء لطلب تعي
 ـ     ة المحكم الذي يمثله أو تعيين المحكم المتمتـع بالصـوت المـرجح فـي حال

ومـن جهـة ثالثـة فـان     . 2علي تعينه الإطرافلم يتفق  الأصواتمتىتساوي 
 ـ فـي تحكـيم    مألوفـا ن كـان أمـراً   ئحرية الخصوم في اختيار المحكمين ول

 ـ متـى الخصوم يفقدون هذه الحرية فإن الحالات الخاصة  إلـي مراكـز    أوالج
 ـالتحكيم النظامي  حيث تتولي هذه المراكز وضـع   المحكمـين   بأسـماء م ئواق

 ـفي المنازعات المعروضة علي إلـي   يلجئـون ا وأخيـراً فـإن الخصـوم لا    ه
لتحكيم شـرعا لهـم الم  حم كيفما شاؤا وإنما يتقيدون بالنطاق الـذي يبـي  يالتحك

جـاوز هـذاالنظام مـن المسـائل      افيم إليهفيه، ومن ثم لا يجوز لهم اللجوء 
إلـي   بشـأنها بشأنها المنازعـات وإنمـا يتعـين علـيهم اللجـوء      تثور التي 

  .القضاء العادي
 ـلالبعض من الطابع العقدي  حققيت ذلـك النظـام    ه بأنـه لتحكيم فيعرف
 ئيةالمختصـة النـزاع للمحـاكم القضا   فبع عـدم خضـوع أطـرا   تالذي يست

 رافعـات  فـي قـانون الم   المقـررة وفقاً للقواعـد والإجـراءات    هأصلا بنظر
يكـون  حكم أو أكثـر عـادة مـا    معن ذلك لحل النزاع عن طريق  عيضويست

                                                 

دار  ،نظرية المشروع العام وقانون شركات القطاع العام المصري ،حسني المصري/ د -  1
 وما بعدها 272م، ص 1979ط  ،النهضة القاهرة

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية، / د  -  2
  .85م، ص 2/1993- 1العدد  17كويت، السنة مجلة الحقوق جامعة ال
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ولا يتعـين إلا بمـا يمليـه عليـه اتفـاق       توالإجراءامن تلك القواعد  يقاطل
  .عحقوق الدفا احترامالتحكيم أو النظام العام وضرورات 

بأنـه نـوع مـن     آخـر وفي نفس الاتجاه يعرف التحكيم عن طريـق  
القانون ويسمح بمقتضاه بـإخراج بعـض المنازعـات    ينظمه العدالة الخاصة 

العام فـي حـالات معينـه كـي تحـل تلـك المنازعـات         عن ولاية القضاء
 ـتبواسطة أفراد عـاديين يختـارهم الخصـوم كقاعـدة و     إلـيهم مهمـة    ندس

  .1القضاء بالنسبة لهذه المنازعات
 ـ ضعتوعلي هذا المنوال و  ـ 2يمتعريفات عديدة للتحك ل أوجزهـا  لع

 ـ الخصوصـي للفصـل    ئـي الطريـق الإجرا  ههو ذلك الذي يحدد التحكيم بأن
  .3ع معين بواسطة الغير بدلاً عن الطريق القضائي العامفي نزا

راعي وجـود التحكـيم الإجبـاري إلـي     إيجـازه هذا التعريف علي 
ختياري ووجـود التحكـيم النظـامي إلـي جانـب التحكـيم       جانب التحكيم الا

المعروف بالتحكيم في الحالات الخاصـة كمـا يراعـي تبـاين طـرق       رالح
 اعتبـار الضـوء عليـه    إلقائـه اهيك عـن  ن لأخرىتعين المحكمين من حالة 

  .4علي القضاء العام استثناءالتحكيم 
فـي اللجـوء إلـي     فـراد أن هذا التعريف لا يستند إلـي دور الأ  دبي

هـم فـي   رودإلـي   شـير كمـا لا ي  إجباريـا التحكيم عندما لا يكون التحكيم 
                                                 

م،صفحه 1990 ،عزمي عبد الفتاح قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت/ د  -  1
  P. levelو  J.Vintentو  Rob lotوهامش حيث يشير إلي تعريفات الأساتذة 

،صفحه وهامش م1990 ،عزمي عبد الفتاح قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت  -  2
  P. levelو  J.Vintentو  Rob lotحيث يشير إلي تعريفات الأساتذة 

م،صفحه وهامش 1990 ،عزمي عبد الفتاح قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت  -  3
 P. levelو  J.Vintentو  Rob lotحيث يشير إلي تعريفات الأساتذة 

  .ومابعدها 63ص  .Robert et rob letنفس المعنى   -  4
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لـذلك فإننـا نعـرف     إجباريـا المحكم أو المحكمين ولو كان التحكـيم   اختيار
مـا يثـور    إخضـاع علـيهم   جبأو يو فرادلتحكيم بأنه نظام قانوني يجيز للأا

 ـي مفعلاً أو لم ينشا بعـد لحكـم تحكـي    نشأبينهم من نزاع  شـخص أو  دره ص
 ـ هيئـة أكثر ينتمي أو لا ينتمي إلـي    ـ ةنظامي وتلعـب إرادة الأفـراد    ةمعين

  . 1تهدوراً في تسمي ،متفاوتةبدرجات 
التحكـيم المـدني والتجـاري     يـف علـي  ريصدق هذا التعيمكن أن 

مـا يكـون تجاريـاً    ينتعلق النزاع بمسـالة مدنيـة ب   متىويكون التحكيم مدنياً 
  .تعلق النزاع بمسألة تجارية متى

 ــ بالتجــارة الخارجيــة  تبالتجــارة الداخليــة أو تعلقــ تسـواء تعلق
وسواء نشأت المنازعة التجارية بين أطـراف ينتمـون إلـي نفـس الجنسـية      

ــين أطــراف  ــي جنســيأو ب ــن مختلفتيينتمــون إل ــال ت ــر، ومث ين أو أكث
المنازعــات التجاريــة المنازعــات الناشــئة عــن التعهــدات والمعــاملات 
الخاصة بين التجار سواء كانـت أعمـال تجاريـة منفـردة أو علـي وجـه       

أعمـال تجاريـة   كانـت   وسـواء    2التجارية ألحرفهالمقاولة أو المشروع أو 
لتحكيم التجـاري وفقـاً للتعريـف السـابق أن     في ا ويشترط. 3أصلية أو تبعية

أن  يستويأيضـا كمـا   ،التحكـيم  مشـارطه يكون ناشئاً عن شرط التحكـيم أو  
وفـي   ،أو إجبارياً أو أن يكون تحكيمـاً حـراً ونظاميـاً    اختياريايكون تحكيماً 

كل الأحوال لا يسـتلزم التعريـف بالضـرورة خضـوع التحكـيم التجـاري       

                                                 

 ،بالإسكندريةمنشأة المعارف  ،في قانون المرافعاتوفاءنظرية الأحكام ال أبوأحمد / د  -  1
  .وما بعدها 36م، ص 1985

الكويت  ،مؤسسة دار الكتب ،مقارنه دراسةالقانون التجاري الكويتي، / حسني المصري / د  -  2
  الأعمالحيث بعرض لهذه /  وما بعدها 104، ص 993

 وما بعدها ،163وص   وما بعدها، 124ر المرجع السابق، ص أنظ  -  3



  

  

  

  
 مجذوب عوض الكريم. د                               لتحكيم لقانونالقانونية الطبيعة 

6  
 

 م2023 مارس  – هـ1444 عشر الثامنالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

تماماً عن تلك التي يخضـع لهـا التحكـيم المـدني،     ة فلقواعد وإجراءات مختل
وذلك لاسيما في الدولي التـي لا تفـرق بـين التحكـيم التجـاري والتحكـيم       

الـدول التـي تأخـذ بهـذه التفرقـة      بعكس والكويت  دانالمدني كمصر والسو
  .ضكفر

  :التحكيم ميةأه :المطلب الثاني

ض قـد تعـر   نـه التحكـيم مـن ولايـة القضـاء العـام فا      إذ يفلت
أمـام أهميـة التحكـيم وقـوة      هـاوت والتحفظات التي لم تلبث أن ت للانتقادات

  .1حجج أنصاره خصوصاً بالنسبة للتحكيم في المنازعات التجارية
محـاكم التحكـيم محـاكم     اعتبـار فقد ذهب خصـوم التحكـيم إلـي    

م حـر بالتـالي مـن كـل رقابـة ممـا ي      فلـت القـانون وت  فوقة توجد يحقيق
محاكم القطاع العام، وفضـلاً عـن ذلـك     تكفلهاالتي  الخصوم من الضمانات
ن يللخصوم باختيـار محكمـين مـن الأفـراد العـادي      حفإن نظام التحكيم يسم

هـؤلاء المحكمـين الأفـراد     اضـطلاع مـن   آتيـه فتكون له خطورتـه المت 
كبيـرة أو لهـا جوانـب فنيـة وقانونيـة       ذاتقيمـه  منازعات هامة أو عرضب

هـا وإصـدار الحكـم السـديد بشـأنها وأخيـراً       دقيقة قد يستعصى عليهم فهم
 مشـكله يصعب التسليم بان حكم التحكيم الذي يصـدر مـن هيئـة تحكيميـة     

الحكـم القضـائي وفقـاً للشـريعة      هيكفل الأمن الـذي يـوفر   فردمن محكم 
بـين   مداولـة الحكـم الأول بعـد    بعكـس العامة حيث يصدر حكم الأخيـر،  

 الانتقـادات إليـه بيـد أن هـذه     نتهيأسلامة الحل الذي  كفلقضاء المحكمة ت
والتحفظات لم تفلح في إقنـاع التجـار بعـدم اللجـوء إلـي التحكـيم لفـض        

هم ذلك أنه برغم ما يؤكـد عليـه المشـرع    نالمنازعات التجارية التي تثور بي

                                                 

 11ص  صرخوةيعقوب  – 66- 65ص  يفحول خصوم التحكيم وأنصاره راجع، رمزي س  -  1
  .12- 11السابق، ص  Harmonicوما بعدها وكذلك 
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في نطاق القضاء العام من ضرورة الفصل فـي المنازعـات التجاريـة علـي     
  .1الصادرة فيها مللإحكاالسرعة والنفاذ المعجل  وجه

  طبيعة التحكيم وتميزه عن النظم المشابهة :المبحث الثاني

لا يزال السؤال يثور حـول طبيعـة التحكـيم لتحديـد مكانـه بـين       
عين تحديد هذه الطبيعة علـي تمييـز التحكـيم عـن الـنظم      يالنظم القانونية و

ل هـذين  تنـاو بينهـا ون القانونية المشابهة التي قد تختلط به لوجود أوجه شبه 
  :الموضوعين في مطلبين

  طبيعة التحكيم :المطلب الأول

 الاختيـاري لقد كان لظهور التحكيم الإجباري التـي جانـب التحكـيم    
وظهور التحكيم النظامي إلي جانب التحكيم الحر أثـره علـي تحديـد طبيعـة     
التحكيم الحر أثره علـي تحديـد طبيعـة التحكـيم حيـث يتسـع دور إرادة       

في مسـيرة التحكـيم سـواء فيمـا يتعلـق       متفاوتةبدرجة  قالخصوم أو يضي
المحكمـين أو فـي تحديـد القـانون      اختيارباللجوء إلي التحكيم أصلاً أو في 

الإجرائي الواجب الإتباع في خصومة التحكـيم لـذا تنـازع تحديـد طبيعـة      
التحكيم ثلاثة أراء يرى أولها أن التحكـيم عمـل عقـدي، ويـرى ثانيهـا أن      

ضائي ويـرى ثالثهـا أن التحكـيم عمـل مركـب أو مخـتلط       التحكيم عمل ق
  .2يجمع بين هذا وذلك

أول إلـي أنــه لا   الــرأييـذهب  :التحكـيم عمـل عقــدي إرادي  إن 
عد عملاً قضـائياً طالمـا صـدر هـذا الحكـم مـن       ييجوز الظن بأن التحكيم 

وتحديـد مهمتهـا وتنظيمهـا علـي الأسـلوب       تأليفهـا محكمة تحكيم اعتمد 
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 ةالمحكمين في هـذا الحالـة ليسـو بقضـا     إنهذا الرأي علي  التعاقدي ويبين
 الأحكـام أحكامهم قوتها من إرادة الخصـوم لـذا لا تكـون هـذه      دحيث تستم

 ـقابلة للتنفيـذ ومـن ثـم لا تر    التحكميةوهي تمثل محصلة العملية  ى إلـي  ق
بتنفيـذها مـن المحكمـة     الأمـر صـدور   بعـد إلا  ،القضائية الأحكاممرتبة 

التنفيـذي بقـوة السـلطة العامـة ومـن قبيـل        الأمرمدها هذا ي إذالمختصة 
التحكيمية التي تلغي إرادة الخصـوم درواً كبيـراً فـي تعيـين هيئـة       الإحكام

الإتبـاع أمامهـا    الواجبـة التحكيم التي تصدرها وتحديد القواعد والإجراءات 
هيئـات التحكـيم   مـن  وبيان سلطة أعضائها تلك الأحكام التي كانت تصـدر  

م بشـأن  1974لسـنة   43من القـانون المصـري رقـم     81طبيق للمادة بالت
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حيـث كانـت تعطـي علـي      استثمار

القـانون   اهـذ  أحكـام أن تتم تسوية المنازعات الاسـتثمار المتعلقـة بتنفيـذ    
 .1بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها من المستثمر

  :المشابهةالمصطلحات حكيم عن غيره من تمييز الت :الثاني مطلبال

، نيجب تمييز التحكيم عن بعض الـنظم التـي قـد تخـتلط بـه ولا     
الأطراف فإن التمييز يسـتند أساسـاً إلـي تكييـف هـذا       أتفاقالتحكيم أساسه 

ويـتم هـذا التكييـف    . تحكـيم أم لا  أتفـاق للنظر فيما إذا كان يعتبر  الاتفاق
  .تفاقالاوفقاً للقانون الذي يحكم هذا 

فـإن   الاتفـاق ويختلف التكييف حسب طبيعة المهمـة التـي يضـعها    
تحكـيم   اتفـاق يكـون   الاتفـاق بعمـل قضـائي فـإن     القيامكان يمنح سلطة 

له هـو حكـم تحكـيم ولأن التكييـف مسـألة       استناداويكون القرار الصادر 
علـي القضـاء فـإن القاضـي يقـوم بهـذا        الاتفـاق قانونية فإنه إذا عرض 
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إن لـزم الأمـر    الاتفـاق ن تلقاء نفسه وذلك بعد تفسـيره عبـارات   التكييف م
  .1لاتفاقهمولا يؤثر في هذا التكييف التسمية التي يعطيها الأطراف 

لتمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة أهميـة كبيـرة إذ يخضـع كـل     
نظام لقواعد قانونية مختلفة من هذه مثلاً أنـه إذا كـان الطرفـان لـم يحـددا      

 الإتفـاق الشخص الثالث الذي يناط به إصدار القـرار فـإن كـان     الاتفاقفي 
تحكيماً كان لكل طرف أن يطلب مـن المحكمـة تعيينـه أمـا إن لـم يكـن       

ومـن ناحيـة أخـري فـإن     . ذلـك  الإتفاقتحكيماً فليس له ذلك إلا إذا خوله 
دعـوي الـبطلان التـي     وإجـراءات شروط صحة حكم المحكمين وقواعـد  

كـذلك فـإن حكـم     تحكيمـا م لا تنطبق إلا علي ما يكون ينظمها قانون التحكي
يلـي نميـز    وفيمـا   أمر بتنفيذه جبرا استصدارالتحكيم وحده هو الذي يمكن 

  :بين التحكيم واهم النظم القانونية التي قد تختلط به
 اتفـاق يجب عدم الخلط بين التحكيم ونظام قانوني آخـر يقـوم علـي    

هـو قيـام شـخص ثالـث بمعاونـة      . ليس له نفس الغايـة  ولكن الأطراف 
الأطراف في تحديد عنصر لا يتوافر فـي تصـرف قـانوني أبرمـوه ومـن      

في عقد بيع علي تفـويض شـخص ثالـث فـي تحديـد ثمـن        الإنفاقأمثلة 
في عقد مقاولة علي تفـويض مهنـدس معمـاري لحسـاب      الإنفاقالمبيع أو 

عقـد إيجـار    فـي  الاتفـاق كميات الأعمال المنفذة لتحديد ثمـن المقاولـة أو   
العقـد  مـدة  علي تحويل شخص ثالث سلطة تحديد القيمـة الإيجاريـة عـن    

عند تجديده في نهاية مدته الأصلية ومـن الواضـح أن هـذا الشـخص فـي      
 ـهذه الحالات لا يطبق قاعدة قانونية تمـت مغالطتهـا ولكـن     ل تصـرفاً  يكم

جـرة  قانونياً ينقصه سواء كان تعيين ثمـن المبيـع أو ثمـن المقـاول أو الأ    
وهو علي عكس المحكم لا يبحث عن إرادة القـانون ليطبقهـا ولكنـه يحـدد     
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تـي الطـرفين ولهـذا فـإن عمـل      رادقانوني إعمالاً لإ ريفعنصراً في تص
هذا الشخص يحدد عنصراً في تعريف قـانوني أعمـالاً لإرادتـي الطـرفين     

تحكـيم  الالقانون الخـاص ولـيس قـانون     ينظمهولهذا فإن عمل هذه الشخص 
الثالـث مـن    ص يخضع للقواعد المتعلقة بـالتحكيم ومـا يصـدره الشـخ    فلا

ان  ملزماً للطرفين لا يعتبر حكـم تحكـيم ولا يخضـع لقواعـده     كقرار ولو 
  .1يرتب أثاره وأ

يصدق هذا القول ولو كان هناك خلاف بـين الأطـراف حـول هـذا     
العنصر الناقص مادامـت مهمـة الشـخص الثالـث هـي تكملـة تصـرف        

 ـتكتمل عناصره بعد و لهذا فإنه أقانوني لم  ا كـان محلـة لا يعتبـر عمـلاً     ي
  .قضائياً

  :التحكيم والتوفيق

 يحذلــك النظــام الــذي يتــ  La conciliationقصــد بــالتوفيق ي
هما فـي الوصـول إلـي    اشـخص أو أكثـر ليسـاعد    اختيارلطرفي النزاع 

 ـ   اء تسوية ودية بشأنه سواء بناء علي مقترحات الطـرفين أو حـداهمها أو بن
تـولي  علي مقترحات الموفق نفسه فـإذا تـم التوصـل إلـي هـذه التسـوية       

  .كمنه ذل اأذا طلب فقيع اتفاق التسوية بمساعدة الموقأعداد وتو انالطرف
يبـدأ   إذمحضـاً أبتـداءاً وأنتهـاءاً     إراديـا التوفيق نظاماً  هكذا يبدو

 ـطلب التوفيق الـذي ي ب  برضـاء الطـرفين وينتهـي بتسـوية وديـة      يحظ
ولـو كـان    ئهما أيضا ومن ثم فهويختلف عـن التحكـيم لأنـه حتـى    برضا

الطـرفين علـي اللجـوء     ياباتفاقلو بـدأ رضـائ   إجبارياوحتىوليس  اختياريا
من الغيـر هيئـة التحكـيم وينفـذ جبـراً       يصدرإلي التحكيم فإنه ينتهي بحكم 
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بالتنفيـذ الـذي يـزوده بـالقوة      الأمـر اشتمل علـي   متيضد المحكوم عليه 
  .يةالتنفيذ

التوفيـق خصوصـاً    طوفي عقود التجارة الدولية كثيراً ما يـرد شـر  
في العقود التي يستغرق تنفيذها مدة طويلـة نسـبياً كعقـود التوريـد وعقـود      

وتقـديم   بالصـيانة بع التـزام مـورد التكنولوجيـا    تنقل التكنولوجيا التي تست
قطع الغيار وعقود المشـروعات العامـة الدوليـة التـي تنشـأ فـي شـكل        

وبمقتضـي هـذا الشـرط     شركات أو مؤسسات بين أطراف مختلفي الجنسـية 
إلـي التوفيـق    يلتزم أطراف العقد بأحاله مايثيره من منازعات في المسـتقبل 

يـنهم  بين العقد طريـق اختيـارهم بغـرض التوفيـق ب    يعن طريق أشخاص 
  .في هذه المنازعات

 لشـركة  المنشـأة بـه الاتفاقيـة   قضـت  ل شرط التوفيـق ما يومن قب
 ـي أنم من 1959لعام  أديسأبابا_وتيبديد جيسككح ل أي نـزاع يثـور بـين    ح

الحكومتين الشريكتين أو بينهما وبين الشركة بالطرق الوديـة فـإذا لـم تـتم     
 commissionتوفيـق   اللجنـة ضـع النـزاع أجباراي  خالتسوية بتلك الطرق 
de conciliationالإثيـوبي الشـريك   أحـداهما تكون من عنصرين يختـار  ت 

 نالشـريك الفرنسـي مـن    الأخـر ويختـار   الأثيوبيـة ملون الجنسية حي نمم
بسـبب عـدم قيـام     اللجنـة تأليف هـذه   فإذااستحالملون الجنسية الفرنسية حي

مثله أو بسـبب اسـتحكام النـزاع بينهمـا     يين العضو الذي ياحد الشريكين بتع
لسـنة إلـي    حالتـه وتعزر حلة بطريق التوفيق خلال شـهرين مـن تـاريخ أ   

برغبتـه فـي حـل النـزاع      الأخـر التوفيق كان لكل شـريك أخطـار    لجنه
  .1بطريق التحكيم
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كذلك نصـت اتفاقيـة تسـوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول        
العربية وبين مواطني الـدول العربيـة الأخـرى لعـام      للاستثمارات المضيفة
م علي جواز تسوية هذه المنازعات بطريـق التوفيـق فـإن لـم يكـن      1974

ووافقـت عليهـا    إطرافهـا بـين   منمصر  تتحكيم وهي اتفاقية كانفبطريق ال
الــدول  اتفاقيــةكمــا أجــازت  1976لســنة  82الكويــت بالقــانون رقــم 

ات بشـان تشـجيع وحمايـة الاسـتثمار     الإسـلامي فـي المـؤتمر    الأعضاء
حـل النازعـات التـي تثـور بشـأن هـذه       1981لعـام  هبينالدول المز كور

  .1التحكيم إلياللجوء ل قب بطريق التوفيقالاستثمارات 
  :التحكيم والوكالة

غيـره مقـام نفسـه فـي تصـرف جـائز        إقامةالإنسانالوكالة هي 
عقد بمقتضـاه يلتـزم الوكيـل بـان يقـوم       هيوقابل للنيابه أو  بملكيهمعلوم 

مـدني مصـري او هـي عقـد      669بعمل قانوني لحساب الموكـل لمـادة   
مـا والوكيـل لا يسـتغل     ول الوكيل سلطة النيابة عن الموكل فـي عمـل  يخ

  .2ععن الموكل ولا يصدر أحكاماً كما انه لا يحل نزا
ــة وال   ــن الولاي ــوع م ــا ن ــة هم ــيم والوكال ــاالتحك ــو  رض ه

في التحكـيم هـو انـه عقـد طرفـاه هـم طرفـا النـزاع          أساساهاوالأصل
عنهمـا   أجنبـي موضوع التحكيم وموضوع هذا العقد أو محلة هـو تنصـيب   

مهمتـه   فيـأداء محكم يستقل تمامـاً عـن الطـرفين    للفصل في هذا النزاع وال
  .القانون والضمير غيرولا يخضع ل
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الوكيـل لا يملـك مباشـرة العمـل      أنفي الوكالة هو  الأصل أنكما 
الموكل به إلا بأذن الموكل ومع ذلك فهنـاك أوجـه اخـتلاف متعـددة بـين      

  :الوكيل والمحكم هي
لـه التصـرف   الوكيل يعمل باسم ولحسـاب الموكـل ولا يجـوز    / 1

إلا في مصلحة الموكل لـذا يلتـزم بتعليماتـه وبحـدود الوكالـة وإلا كـان       
 .مسئولاً وحده

الموكـل مـن سـلطات أمـا     ألا ما يملكه الوكيل لا يملك  أنكما / 2
 .وقبوله لمهمته اختيارهالقاضي بمجرد  هله صف ثبتالمحكم فت
 ـ     أنكما / 3 مسـألة   تالمحكم مسـتقل عـن الخصـوم تمامـاً وكان

بين الوكيل والمحكم قد ثارت حينمـا يكـون عـدد المحكمـين ثلاثـة       تمييزال
فيعتبـروا   أمـاالآخرين للمحكـم الثالـث    ثبتالمحكم ت صفهوقال البعض بان 

 .1وكلاء للخصوم
فان الخصوم لا يتـدخلون فـي عمـل المحكـم      أخرىومن جهة / 4

المحكـم ينفـرد وحـده بنظـر الخصـومة       أنولا يصدرون له تعليمات كما 
 .الحكم أيا كان نوعه إصدارو

فأحيانـانري ألتفرقـه كمـا فـي حالـه مـاذا اختـار        ومع ذلك / 5
الخصوم شخصا للقيام بعمل معين مع الالتـزام بدايـة وقـد نـري التفرقـة      
للألفاظ وتكون العبارات غامضة فماذا يكون المعيار فـي مثـل هـذه الحـال     

ت بـين التحكـيم   ذهب البعض إلي أن المعيار المتميز من مثـل هـذه الحـالا   
  .والوكالة هو الرجوع إلي طبيعة المهمة التي عهد بها الخصوم للغير

                                                 

الوسيط في قانون ،ـ فتحي والي33الجمال وعكاشة ـ تحكيم ص-165التحكيم ص.أبو الوفاء -  1
 912ص 1993المرافعات 
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اقتصـرت علـي    وإنمـا ولا الفصل بينهم عن تعـارض الادعـاءات   
الحلول محلهم في تكملة عناصر العقد فإنه يكون وكيلا كمـا ذهـب الـبعض    

 هو جود او عدم وجـود نـزاع تكـون مهمـة     ميزإلي أن المعيار المت الأخر
ووكالـة فـي    الأولـي تحكـيم فـي الحالـة     إزاءوبالتالي تكون  حسمهالغير 
  .1الثانية

  :التحكيم وأعمال الخبرة

أن ميزة التحكيم تبدو بوجه خـاص حيـث يتطلـب حـل      فقهيقرر ال
الجاريـة فـي مجـال     بالأعرافوالعـادات النزاع خبرات فنية خاصة أو دراية 

ضـيات هـذه التجـارة أو    يب حكمـة لمقت جيسـت  إذمعينـه   أو صناعةتجارة 
  .2ةالصناع

محكمـين يختـارون مـن     تسـميه يستوجب ويعني ذلك ان التحكيم قد 
في مجال النزاع المعـروض للتحكـيم وذلـك علـي        les expertsالخبراء 

يطلبـوا   أننحو ما هو مقرر في نظم القضاء العام من انه يجـوز للخصـوم   
بيـر أو أكثـر ينـدب    الة النزاع علي التحقيق عـن طريـق خ  حمن المحكمة أ
  الخبرة  وإعمالالذي يخلط بين التحكيم  الأمرلهذا الغرض 
المحكم الخبير ولئن اتفق مع الخبيـر القضـائي مـن حيـث      أنعلي 

التخصـص الـذي يعمـل فيـه إلا      أوع بهـا  متالخبرات أو المؤهلات التي يت
 بينمـا ينتهـي التحكـيم   إذ الخبـرة   وإعمـال انه لا يجوز الخلط بين التحكيم 

                                                 

ـ  سلامه فارس عزب دروس في 25 الجمال وعكاشة مرجع سابق،ـ25بركات ـ ص   -  1
  90التجارة الدولية ص

   108براجع وجدي راغب، المرجع السابق، ص   -  2
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وملـزم للخصـوم فـان عمـل الخبيـر       عمي قضائي منهي للنـزا يبحكم تحك
  . 1دوا ان يكون مجرد استبيان لا يقيد القاضي بشيعالقضائي لا ي

  الطبيعة القانونية للتحكيم 
  :طبيعة التحكيم في الشريعة الاسلامية :الفرع الاول

كل قاعدة تشريعية تنظيمية جاء الاسلام بهـا ؛ كـان القـرض منهـا     
 ،فـي تنظـيم شـؤون المجتمـع     ،يق مقصد من مقاصد الشريعة الاسلاميةتحق

  .بعناصرة الثلاث
والحقـوق قـد يـرتبط بعضـها بـبعض       ،فلما كانت المصالح متبادلة

وهذه طبيعة الحياة اصـبح مـن الواجـب فـي نظـر المشـرع تمكـين         –
  .بايسر طرق التعامل واجداها وسيلةالشخص من التقاضي علي حقوقة، 

ولحرص الشريعة الاسلامية علـي قطـع دايـر الخـلاف واصـلاح      
بقدر حرصها علي ايصال الحقوق الـي مسـتحقيها جـاء الشـرع      ،ذات البين

فالتحكيم يجمـع فـي خصوصـيته بـين      ،بهذا النوع من التقاضي اي التحكيم
  والفصل  ،الصلح :هما،محاسن وسيلتين

 ـ   ،بحكم ملزم يحصـل   ،اكمفلما كان الفصل بالحكم المـر لـدي المح
وقطـع الخصـومة دون اعـادة الوئـام      ،به وصول الحـق الـي مسـتحقه   

فقد تميز التحكيم بأنه فصل بصلح وبـذلك تحصـل بـه     ،واصلاح ذات البين
لأنـه   ،فلو لم يجز التحكـيم لضـاق الامـر علـي النـاس     . المقاصد الثلاث

فتعـين   ،يصعب عليهم الحضور الي مجلس الحكـم كلمـا نشـأت خصـومة    
وطالما ان عمليـة الترافـع امـام المحـاكم تسـتدعي       .حكيم للحاجةالعمل بالت

ممـا يـؤدي    ،اطالة زمن التقاضي لطبيعة الأجراءات المتبعة امـام المحـاكم  
كما انـه قـد يضـيق وقـت الحـاكم عـن        ،الي اضاعة الوقت واهدار الجهد
                                                 

  .104راجع ثروت حبيب، ص   -  1
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وبنـاء   ،فيترتب علي كل ذلـك اضـاعة بعـض الحقـوق     ،استيعاب قضاياه
  : صحاب المذاهب الأربعة في الأتيعليه فقد اجاز ا

  :المذهب الحنفي-1

انطلاقـا مـن انـه     ،يعتبر المذهب الحنفي ان التحكيم عمل مشـروع 
وان ائمـة هـذا    ،مجاز في القران الكريم والسنة النبوية والاجتمـاع والقيـاس  

اذ انـه   ،المذهب يرون انه مجاز ومشـروع علـي صـعيد اجتمـاعي اخـر     
اذ يبسط من اجـراءات اللجـوء الـي المحـاكم      ،يلبي حاجات اجتماعية مهمة

وقد ذهب  بعـض هـؤلاء الأئمـة الـي القـول بـأن        ،وهو اقل منها تعقيدا
وانـه لا يتمثـل    ،تجاه الفرقاء المهمة نفسها التـي للقاضـي   ،المحكم يمارس

ويعتبر المـذهب الحنفـي اخيـرا ان     ،كمصطلح بين الفرقاء الا بالنسبة للغير
  ).1(من التفويض المصالحة التحكيم يقترب كثيرا 

   :المذهب المالكي -2

الـي درجـة انـه يخـول      ،يعطي المذهب المالكي للتحكيم ثقة كبيرة
لأحد الفرقاء ان يكون حكما في قضية اذا كـان خصـمه قـد اختـاره لهـذه      
المهمة وتبرير ذلك ان هذا النهج يعد حل النزاع الـي ضـمير الخصـم كمـا     

التي تقتـرب فـي هـذا منحـي مـن       ،صحيحةهوا الامر في اليمين الحاسمة 
ويعتبـر المـذهب    ،اذ يعمد كلاهما الـي تحكـيم ضـمير الخصـم     ،التحكيم

الا فـي الحالـة    ،المالكي جهة اخري ان قرار المحكم لـه الصـفة الالزاميـة   
ومن جهـة اخـري وفـق الأئمـة هـذا       ،التي يبرز فيها في القرار لم فاضح

يـد القاضـي الـذي يحـتفظ بـبعض      المذهب لا يكون من نتائج التحكيم كف 
من ان المحكم لـم يصـدر قـرارا يحتـوي علـي       ،من سلطة الرقابة والتأكد

 ،ووفقا للمذهب المالكي فان نتـائج التحكـيم محصـورة بالفرقـاء     .ظلم فاضح
  ).1(ولا يمكن ان يطاول الغير باثرها او قراراتها
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 مختـار  ،يعتبر ائمة المدرسة ان تعيين شخص مـن قبـل الفرقـاء   -3
اي من الأشـخاص الـذين لـيس لهـم منصـب      ( ،من جمهرة الناس العاديين

يهدف للفصل في نـزاع قـائم فيمـا بيـنهم يشـكل عمـلا سـليما        ) قضائي
بغض النظر عما اذا كان هنالك قاضي معـين فـي المكـان الـذي      ،وقانونيا

وهذا المذهب يبـرز شـرعية التحكـيم اسـتنادا للتـاريخ       ،نشأ فيه نزاع ام لا
حيث ذهب المسلمين الي الخليفة عمـر بـن الخطـاب رضـي االله      الاسلامي

  .عنة واختاروه حكما لنفصل في نزاعاتهم لا يقل في اهميته
ان للمحكـم موقعـا ودورا    ،الا ان المذهب يعتبر مـن جهـة اخـري   

بينمـا يتعـزر ذلـك     ،يقل في اهميته عن موقع القضاة اذ ان بالأمكان عزلـه 
في ،ان التحكـيم تـزداد اهميتـه وضـروريته     بالنسبة للقاضي اضافة الي ذلك

  .المراحل التي ينشر فيها الفساد في الجسم القضائي
  :المذهب الحنبلي-4

يعتبر مجتهدي المذهب الحنبلـي ان القـرار الصـادر عـن المحكـم      
والمحكـم  الـذي يقتضـي ان     ،له نفس الصفة التي يتمتع بها حمك القاضـي 

بحيـث تكـون قراراتـه ملزمـة      ،اضييكون اهلا الألزامية ممارسة مهام الق
  .للفريقين الذين عمداء الي تعيينه

رؤية الفقهاء بشأن طبيعة التحكيم من حيـث الزاميتـة ومـن حيـث     :  ثانيا
  :تطبيقة

  :من حيث تطبيقة-1

فمـا يجـوز فـي     ،يري فقهاء الحنفية ان التحكيم في منزلـة الصـلح  
سـرقة والزنـا   الصلح يجوز فيه التحكـيم اي نـزاع مـا عـدا الحـدود كال     

 ،فيما يري المالكية ان التحكـيم جـائز فـي الامـوال والجـراح     ،والقصاص
ولكن لا يجوز فـي المسـائل المتعلقـة بحـق االله تعـالي كالحـدود والزنـا        
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والردة والقتل ويري بعض الشافعية ان التحكـيم جـائز فـي المسـائل التـي      
 ـ    ،يجوز للقاضي النظر فيها ات يجـوز  ويـري الالحنابلـة ان جميـع المنازع

  .حلها عن طريق التحكيم في المال والقصاص والحدود والنكاح وغيرها
  :من حيث الزاميته-2

يري بعض الفقهاء ان القرار الصادر مـن المحكـم ملـزم بحسـبان     
كمـا يـري    ،ان المحكم هو قاضي يفترض فيـه تـوافر شـروط القاضـي    

طـرفين  اخرون ان القرار الصادر من المحكم لا يعـد ملزمـا الا برضـي ال   
بحجة ان التحكيم اقـل درجـة مـن  القضـاء لأن المحكـم لا تتـوافر فيـه        

  .شروط القاضي
  :الطبيعة القانونية للتحكيم في النظم الوضعية :الفرع الثاني

اختلف الفقـه والقضـاء فـي تحديـد الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم        
وتعددت النظريات في هـذا الخصـوص بـين النظريـة العقديـة والنظريـة       

ويعـزي هـذا    ،والنظريـة المسـتقلة    .ائية ونظرية الطبيعة المختلطـة القض
الاختلاف الفقهي الي المعنـي الاصـطلاحي للتحكـيم ولكونـه يجمـع بـين       

والاخـر   ،وهـو ابـرام اتفـاق التحكـيم     ،احدهما يأتيه طرفا النزاع ،عملين
يأتيه المحكم المختار من قبلهما وهـو الفصـل فـي النـزاع بحكـم يجـوز       

ر المقضي به ومن ثم اي العملين يسـتوعب الاخـر حتـي يتسـني     حجية الام
  .اتخاذه مبدا للتفسير في كل ما يتعلق بمعطيات التحكيم

  :النظرية العقدية :ولاًأ

لقد ثار الكثير من الجـدل حـول الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم لمـا       
تشكله هذه الطبيعة من اهمية خاصة في معرفـة جـوهر التحكـيم وبالتـالي     

  .القانوني للمحكم ولحكمهالوصف 
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وتأتي اهميـة تحديـد الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم وعمـا اذا كـان        
التحكيم ذا طبيعة تعاقدية ام قضائية نظرا لما تثيـره هـذه الطبيعـة مـن اراء     
فقهية نابعة من المشكلات التي تتعلق بهذه الطبيعة لما يترتـب علـي تحديـد    

بعـض المفـاهيم التـي دارت فـي     هذه الطبيعة من نتائج نوردها بناء علـي  
  : فلك فقهاء القانون علي النحو التالي

اعتبر البعض ان التحكيم عقدا رضائيا ملزما للجنـائيين مـن عقـود    
المعارضة ويري انصار هـذا الأتجـاه ان حكـم التحكـيم يعتبـر جـزءا لا       
يتجزأ من اتفاق التحكيم بل انه يندمج ويذوب فيـه والمحكمـون هـم افـراد     

  .هم بمهمة تنفيذ الأتفاق ولا يرتقوا الي مرتبة القضاءيعهد الي
ويسلم انصار النظرية العقدية بان التحكـيم يقوماصـلا علـي عمـل     
 ،من المحتكمين وهو اتفاق التحكيم فعمل المحكـم هـو الفصـل فـي النـزاع     

لكن يرون ان عمل المحكم لا يقوم الا بعمـل المحتكمـين باعتبـاره مجـرد     
اتفـاق التحكـيم يسـتوعب ويسـتقرق عمليـة التحكـيم       تنفيذ له ومن ثم فان 

ذاتها ويرون اصحاب هذه النظريـة ان نظـام التحكـيم يقـوم علـي اسـاس       
فقـد وجـد هـذا الأتجـاه       اف ومن ثم فان له طـابع تعاقـدي،  ارادة الأطر

صدي لدي محكمة النقص الفرنسية،حيث ايـدت الطبيعـة التعاقديـة للتحكـيم     
من اتفاق التحكيم وحكـم التحكـيم وذلـك فـي     وانسحاب هذه الطبيعة الي كل 

م والـذي جـاء فيـه ان قـرارات     1937يوليـو   27حكمها الصـادر فـي   
التحكيم الصادرة علي اسس مشارطة تحكيم تكون وحـدة واحـدة مـع هـذه     

  .المشارطة وتشاركه في صفتها التعاقدية
ثم اكدت محكمة الـنقض الفرنسـية فـي احكامهـا المتعاقبـة هـذه       

اقدية حتي في الاحكام الحديثة مبـررة الطبيعـة التعاقديـة لحكـم     الطبيعة التع
 ،التحكيم سواء اكان هذا الحكم قد صدر فـي فرنسـا ام فـي دولـة اجنبيـة     
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اميـة فـلا   حتي لو اسقط البلد الاصيل علي حكم التحكيم الاجنبي القـوة الالز 
  .يعد ذلك حكما قضائيا

الفكـرة  وقد اتجه الفقـه مـن طـرف العديـد مـن الشـرائح لهـذه        
واعتمدوا في ارائهم علـي ان اسـاس التحكـيم هـو ارادة الخصـوم وهـو       

  .اساس نابع من رقبتهم في حل نزاعاتهم بطريقة ودية
فضلا عن ان التحكيم يختلف عن القضـاء فـي هدفـه لان القضـاء     
يرمي الي مصلحة عامة امـا التحكـيم فانـه يرمـي الـي تحقيـق مصـالح        

ن حكـم المحكمـين لا يتمتـع بـالقوة     كمـا ا  ،خاصة لأطراف عقد التحكـيم 
ب يلـزم بتنفيـذه مـن قبـل قضـاء      ،التنفيذية التي تتمتع بها احكام القضـاء 

الدولا  بالاضافة الي ان بطلان حكم التحكيم يكون بـدعوي بطـلان اصـلية    
وذلك بعكس احكـام القضـاء التـي التـي تعتمـد بشـأنها علـي درجـات         

وينـتج  ظمة القـانون يسـتمد قوتـه    ولهذا اعتبر التحكيم نظاما من ان،التقاضي
  .اثاره من اتفاق التحكيم

    :النظرية القضائية  :ثانيا

يري انصار هذه النظرية ان الطابع القضـائي يغلـب علـي التحكـيم     
ذلك انه قضاء اجباري ملزم للخصـوم متـي اتفقـوا عليـه وان المحكـم لا      

ن يعمل بارادة الخصوم وحدها وانما عملـه هـو عمـل قضـائي شـأنه شـأ      
ويـري انصـار هـذه     ،العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية للدولـة 

النظرية ان اعمال التحكيم يعد رهينا باتفاق الخصـوم علـي الالتجـاء اليـه     
ومنـه فـان هـذا الاتفـاق      ،ولكن ذلك لا يؤثر علي جوهر وظيفته القضائية

العقـود  هو من قبل ان اذعان الاطراف للتحكيم واستقلالية هذا النظـام عـن   
التجارية الدولية التي تثار بمناسبتها المنازعات التـي تطـرح علـي التحكـيم     
وتمتعة بقانون مسـتقل بـالأجراءات فصـارت قراراتـه مصـدرا لقضـاء       
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وبهـذا يتضـح وفقـا لانصـاره      ،المحكمين فضلا عن حجيتها فيما تقضي به
هذه النظرية ان التحكـيم يتمتـع بتلـك الصـفة القضـائية بفضـل المهمـة        

  . الموكلة الي المحكم ووظيفته القضائية
   :النظرية المختلطة:  ثالثا

يري انصـار هـذه النظريـة ان كلتـا النظـريتين السـابقتين  قـد        
اصابت جزءا من الحقيقة الا ان الاخذ باحـداهما دون الاخـر يثيـر الكثيـر     

فـالتحكيم وفقـا لهـذا     ،ولهذا كان الاصـوب الجمـع  بينهمـا    ،من الصعاب
ويترتـب علـي هـذه النظريـة      ،تلط يبدا بأتفاق ثم ينتهي بقضـاء الرأي مخ

نتائج تختلف عن النتائج المترتبـة علـي تبنـي احـد النظـريتين السـابقتين       
وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكـيم فقـرارات التحكـيم تعتبـر عقـدا      

وبالتـالي تخضـع للقواعـد العامـة للعقـود       .قبل صدور الامـر بتنفيـذها   
مثابة الحكم القضائي بعد صدور الامـر بتنفيـذها وبالتـالي تخضـع     وتعتبر ب

  .لقواعد تنفيذ الاحكام الاجنبية
وانتقد بعض الفقه هذه النظرية لأنها تحـاول ايجـاد فاصـل زمنـي     
بين كل من الطابع التعاقـدي والطـابع القضـائي علـي الـرقم مـن انهمـا        

يبـدا باتفـاق فهـو لـيس      يمثلان كلا واحدا لا يقبل التجزئة فاذا كان التحكيم
بعيدا تماما عن الطابع القضـائي بحسـب ان موضـوعة هـو اقامـة كيـان       
عضوي الفصل في النزاع واذا كان التحكيم ينتهي بحكـم فهـو لـيس منبـت     

  .لتحكيم واثره على سير الخصومةالصلة باتفاق ا
  :النظرية المستقلة: رابعا

ة لفــض يــري جانــب الفقــه ان التحكــيم وســيلة قانونيــة متميــز
النزاعات ونظام مسـتقل قـائم بذاتـه لاعتبـارات عديـدة منهـا ان العـودة        
متميزة لفض النزاعات ونظام مستقل قـائم بذاتـه وذلـك لاعتبـارت عديـدة      
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ولـيس الا اداة خاصـة تحقـق     ،منها ان العقد لـيس هـو جـوهر التحكـيم    
  .الهدف الذي يسعي اليه الخصوم

 ـ  ين فكـرة العقـد وفكـرة    ويري البعض انه ما دام التحكيم يجمـع ب
فانه لابد ان يتشكل من مزاج جديـد متميـز عـن هـاتين الفكـرتين       ،القضاء

، تميـزا يتمتـع بذاتـه واسـتقلالية    ومنه فالتحكيم يعد عمـلا م  ،في ان واحد
  .دولية ويشجع علي نموها وتقدمهاوهو ما يلائم التجارة ال

ويري الباحـث ان التحكـيم ذو طبيعـة مسـتقلة حيـث ان العمـل       
التحكيمي عمل عام ورسمي في نفس الوقت منذ صـدوره ففيـه اتفـاق وفيـه     
قضاء وفيه ما يميزه عنهما وبالتـالي فهـو نظـام اسـتثنائي مـن القواعـد       

  .العامة
  :الخاتمـــة

الحقيقة أن ازدهـار التحكـيم واتسـاع آفاقـه وتربعـه فـي مجـال        
داخليـة والدوليـة   قد اقترن بنمـو العلاقـات الاقتصـادية ال    ،القانون الإداري

بين الأفراد والدول، حيث أدى نزول الدولة إلـى ميـدان التجـارة وتـدخلها     
في الحياة الاقتصادية ورغبتهـا فـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية وإشـباع       
الحاجات العامة إلى ظهور علاقات بين الـدول وأشـخاص القـانون الخـاص     

تحكـيم فـي المنازعـات    الوطني أو الأجنبي، مما ترتب عليها قبول فكـرة ال 
 . الإدارية

وبــالرغم مــن هــذه الاعتراضــات إلا إن المتغيــرات الاقتصــادية 
والاجتماعية فرضـت اللجـوء إلـى التحكـيم كوسـيلة لحسـم المنازعـات        
الإدارية، فقد درجت الدول التي يقصـر الادخـار الـوطني فيهـا، وعائـدات      

ؤوس الأمـوال التـي   ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجـات المتعاظمـة لـر   
تستلزمها خططها التنموية على انتهاج سياسـات مـن شـأنها العمـل علـى      
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حفز وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلـك بإتاحـة وتهيـأة المنـاخ     
المناسب الذي تتحقق فيه أوجه الضمان المختلفـة ضـد المخـاطر السياسـية     

لــى تســوية ولا شــك أن شــرط التحكــيم الــذي يرمــي إ ،والاقتصــادية
يحتـل مكانـاً    ،المنازعات التي تثور بمناسبة تنفيـذ أو تفسـير هـذه العقـود    

يشترط المسـتثمر إدراجـه ضـمن بنـود العقـد       ،بارزاً في مجال الضمانات
نظـراً   ،حتى يحقق له الطمأنينة في حال نشوب نزاع مـع الدولـة المتعاقـدة   

  . علقة بالسيادةأجنبي لاعتبارات متلصعوبة قبول مثول الدولة أمام قضاء 
  :وتوصلنا إلى عدد كبير من النتائج والتوصيات نورد اهمها

  :النتائج

هيئة التحكيم لا تلتزم بإجراءات المرافعـات الـوارد الـنص عليهـا     
في قانون المرافعات المصري ما لم يتفق الخصـوم علـي وجـوب اتباعهـا     

حـوال  أو اتباع بعضها، كما أن هيئة التحكـيم لا تملـك بـأي حـال مـن الأ     
سلطة اتخاذ إجراءات لتوقيع جزاء جنـائي أو غرامـة لصـالح الدولـة ولـو      
كان منصوص عليها في قانون المرافعات فهي تفتقـر لسـلطة الأمـر وذلـك     
بسبب النشأة الإتفاقية للتحكيم مما يؤدي إلي الشـك حـول جـدوى الأعمـال     
ة التي يمكن أن يقوم بها مما تستتبع تـدخل القضـاء عـن طريـق المسـاعد     

 القضائية
الإدارة تملك من الناحية القانونيـة فـرض الشـروط التـي تسـتطيع      
فرضها علي الآخر في العلاقة القانونية بمـا يحقـق لهـا مصـالحها، ومـن      
ذلك اختيار القواعد القانونية التي تسـري علـي عمليـة التحكـيم، والقـانون      

وعـا  الواجب التطبيق علي موضوع النزاع،كما أن قضـاء الدولـة يمـارس ن   
من الرقابة علي إجراءات التحكـيم، بمـا يضـمن التـزام هيئـات التحكـيم       
بالمبادئ القانونية التي حددها المشـرع،كما أن المحكمـة المختصـة أصـلاً     
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بالنزاع تختص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظيـة أثنـاء سـير إجـراءات     
 التحكيم

  :التوصيات

ا فـي مجـال التحكـيم    ـ  ضرورة احترام الدولة وهيئاتها لتعهـداته 
وألا تلجأ الدولة بعد إبرام شرط التحكيم إلى نكرانـه لأن ذلـك يـؤدي إلـى     

   . إضعاف الثقة في توجهات الدولة الاقتصادية وفي مصداقيتها
ولا يحتـاج تنفيـذه إلا   ضرورة النص على نهائية حكـم التحكـيم   ـ 

فـي  إلى إكسابه صيغة التنفيذ من قبـل رئـيس المحكمـة المختصـة أصـلا      
نظر النزاع مع امكانية إقامـة دعـوى بطـلان حكـم التحكـيم فـي حـال        

   . توافرت حالات البطلان المقررة
ـ الحفاظ على المبادئ الأساسية للعقـود الإداريـة ومـا تتمتـع بـه      
من سلطات وامتيازات وأن تحرص على اشـتراط تطبيـق القـانون الـوطني     

ن يكـون التحكـيم   على موضوع النـزاع وأن تتمسـك بوجـوب أ   / الإداري/
داخليا في منازعات العقود الإداريـة المتعلقـة بـالثروات الطبيعيـة إعمـالا      

   . لمبدأ سيادة الدولة لضمان تطبيق القانون الداخلي
بذوي الخبـرة القانونيـة والفنيـة العاليـة؛ فـلا تغفـل        الاستعانةـ 

ــى   ــق عل ــانون الواجــب التطبي ــد الق ــد الإداري، أو تحدي خصــائص العق
   . ع أو على الإجراءاتالموضو
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